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  بيان لرئيس مجلس الأمن 
في الجلسة ٤٥٨٢ لس الأمن المعقودة في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٢، فيمـا يتصـل بنظـر 
الــس في البنــد المعنــون �المحكمــة الجنائيــــة الدوليـــة لمحاكمـــة الأشـــخاص المســـؤولين عـــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ 

عام �١٩٩١، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم الس: 
ـــة الدوليــة  �يرحـب مجلـس الأمـن بـالتقرير الـذي قدمـه رئيـس المحكمـة الجنائي
ليوغوسـلافيا السـابقة في ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ عـن الوضـع القـــانوني للمحكمــة 

 .(S وباحتمالات إحالة بعض القضايا إلى محاكم وطنية (2002/678/
�ويدرك الس، كما فعل في مناسبات أخـرى (في قـراره ١٣٢٩ (٢٠٠٠) 
المـؤرخ ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، مثـلا) أن المحكمـة ينبغـي أن تركـز عملـــها 
على مقاضاة ومحاكمة القادة المدنيين والعسـكريين وشـبه العسـكريين الذيـن يشـتبه في 
ــم  كوـم مسـؤولين عـن ارتكـاب انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي في إقلي

يوغوسلافيا السابقة منذ عام ١٩٩١، بدلا من التركيز على أطراف ثانويين. 
�لهـذا فـإن مجلـس الأمـن يؤيـد الاسـتراتيجية الشـاملة الـواردة في التقريـــر مــن 
أجل إحالة قضايا تنطوي على متـهمين مـن المسـتويين المتوسـط والأدنى إلى السـلطات 
القضائيـة الوطنيـة المختصـــة باعتبــار أن ذلــك ســيكون علــى الأرجــح أفضــل طريقــة 
ـــة  للسـماح للمحكمـة بتحقيـق أهدافـها الحاليـة المتمثلـة في إنجـاز جميـع الأنشـطة المتعلق
بالمحاكمة في المحكمة الابتدائية بحلول عـام ٢٠٠٨. ويدعـو الـس الـدول والمنظمـات 
ـــة إلى المســاهمة، حســبما يقتضيــه الأمــر، في تعزيــز الأجــهزة  الدوليـة والإقليميـة المعني

القضائية الوطنية للدول التابعة ليوغوسلافيا السابقة بغية تيسير تنفيذ هذه السياسة. 
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�ويحيط مجلس الأمن علما بتوصيات المحكمة بشأن إنشاء دائـرة محـددة، بنـاء 
علـى اقـــتراح الممثــل الســامي للبوســنة والهرســك، في إطــار محكمــة الدولــة للبوســنة 
والهرسك، للتعامل مع الانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي. ويقـف مجلـس 
الأمـن علـى أهبـة الاسـتعداد للنظـر نظـرا بنـاء وإيجابيـــا في هــذه المســألة عندمــا تتوفــر 
تفاصيل أكثر عن الترتيبات المقترحة. ويحيط الس علما أيضا باعتزام المحكمة تعديـل 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة ا بغية تيسير إحالـة القضايـا إلى السـلطات 

الوطنية المختصة. 
�وسيبقي مجلس الأمن هذه المسألة قيد نظره�. 

 


